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 بعد الاطلاع على الدستور، 

 ،۱۹۷٥) لسنة  ٤الأمیري رقم ( وعلى الأمر 

 وتعدیلاتھ،  ۱۹٦٦وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام  

   وتعدیلاتھ،  ۱۹۷۳) لسنة ۲۳وعلى قانون مؤسسة نقد البحرین الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ،  ۱۹۷٥) لسنة ۲۸وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ،  ۱۹۷٦) لسنة ۱٥نون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( وعلى قا 

 ، ۱۹۸۷) لسنة  ٤وعلى قانون سوق البحرین للأوراق المالیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 وتعدیلاتھ،   ۱۹۸۷) لسنة ۷وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

ھیئات   قانون  الصاد   وشركات وعلى  رقم(التأمین  بقانون  بالمرسوم  لعام  ۱۷ر  المعدل   ۱۹۸۷) 

 ، ۱۹۹٦) لسنة ۳٥بالمرسوم بقانون رقم (

بشأن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة   ۱۹۸۹) لسنة  ۱۷وعلى المرسوم بقانون رقم (

 ،  ۱۹۸۸الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة لعام 

بقانون رقم ( بالتصدیق على الاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار    ۱۹۹٥سنة  ) ل۹وعلى المرسوم 

 غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة، 

ووزیر المالیة والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة    الإسلامیة،وبناءً على عرض وزیر العدل والشئون  

 مجلس الوزراء،

  

 
) بالمادة  ٥-۲) و( ٤-۲) و(۳-۲) و(۱-۲الارھاب" بعد عبارة "غسل الاموال" أینما وردت في القانون عدا ما وردت في الفقرات ( وتمویلأضیفت عبارة " )۱(
)  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰٦) لسنة ٥٤) بموجب القانون رقم (٤) بالمادة (٥- ٤) و(٤-٤)، والفقرتین (۳) بالمادة (۲-۳)، والفقرة (۲(

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال. ۲۰۰۱نة لس
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للكلمات والعبارات التالیة    یكون  -لم یقتض السیاق معنى آخر    وما  -في تطبیق أحكام ھذا القانون  

 - المعاني الموضحة أمام كل منھا:

CÏ⁄“,\D  :المحكمة الكبرى الجزائیة 

CÈŸ\Öpb;º]ç›D  .أي نشاط یشكل جریمة معاقب علیھا سواء في دولة البحرین أو في أیة دولة أخرى 

 fi∏\;ÎÅtÊ’\DCÎÉ ) منھ.٤) الفقرة ( ٤الجھة المنوط بھا تنفیذ أحكام ھذا القانون طبقاً للمادة (   

 CÏâàıŸD    البحرین وترتبط مھنتھ أو تشمل كل شخص طبیعي أو اعتباري تسري في شأنھ قوانین دولة 

 أعمالھ بأي من الأنشطة الموضحة في الجدول المرفق بھذا القانون أو في اللوائح الصادرة بموجبھ. 

CÏëi}∏\; k]‚°\D  والرقاب ـــال والإشراف  المؤسسات  بترخیص  المختصة  الحكومیة  والجھات  ة وزارات 

 علیھا.  

CÏ¥Ö°\;Å]z¡D  كلیاً أو جزئیاً من أي نشاط إجرامي.  مباشر،الأمــوال المتحصلة بطریق مباشــر أو غیر 

ÿ\ÊŸ^DC  جمیع الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادیة والأشیاء ذات القیمة أیاً كان نوعھا أو وصْـفـُھا أو

الحصول علیھا، وسواء كانت مادی أو كیفیة  أو غیر طبیعتھا  ثابتة، ملموسة  أو  أو معنویة، منقولة  ة 

 ملموسة، وتشمل على سبیل المثال لا الحصر: 

والأوراق          -أ والكمبیالات  الافتراضیة  الرقمیة والأصول  والعملات  والأجنبیة  الوطنیة  العملات 

 المُـظَـھَّـرة لحاملھا.المالیة والتجاریة والأدوات المتداوَلة والقابلة للتداول أو المدفوعة أو 

 والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى سواء داخل المملكة أو خارجھا.   النقد   -ب 

 الفنیة والتحف والمجوھرات والمعادن الثمینة. الأعمال -ج

 العقارات والمنقولات والحقوق المتعلقة بھا شخصیة كانت أو عینیة.  -د 

   العلامات التجاریة وحقوق المِـلْـكیة الفكریة. -ه



رات التي تـُثـْبـِت مِـلْـكیة الأموال أو حصة منھا        -و المستندات القانونیة والوثائق والصكوك والمحرَّ

 )۲(  أیاً كان شكلھا بما فیھا الإلكترونیة أو الرقمیة، وجمیع الحقوق المتعلقة بأيٍّ منھا.

CÏzË÷⁄¡D  الھبة،   الرھن،الإقراض،    البیع،  الشراء،ـــرف في الأموال ویشمل على سبیل المثال:  كــل تص  

بـین    السـحب،  والإیداع،   التسلیم،  التحویل، تمدید   الإقراض،  العملات،تبادل    الحسـابات،التحـویل 

 أو استعمال خزائن الإیداع. إیداع،شراء أو بیع أي أسھم أو سندات أو شھادات  الائتمان،

÷⁄¡;◊qàDËCÏ  :ویشمل - 

 ھویة أطراف العملیة. مستندات  -أ 

 العملیة مع بیان المؤسسات التي تمت من خلالھا. تفاصیل -ب 

   تفاصیل أي حساب یخص العملیة. -ج 

Cg]·Ñ¸\DDNC    إلیھ المشار  التعریف  (ذات  المادة  (۱في  رقم  القانون  من  لسنة  ٥۸)  حمایة    ۲۰۰٦)  بشأن 

 )٤(. المجتمع من الأعمال الإرھابیة

CÄÂÅ¢\;1¡;ÿ\ÊŸ˘’;ƒÂÖç∏\;3≈;◊Œfi’\D   ،فعل إجرامي یرتكبھ أي شخص طبیعي أو اعتباري بأیة وسیلة كانت

مباشرة أو غیر مباشرة، بنقل الأموال عبر الحدود الدولیة، إذا لم یفصح عنھا بالمخالفة لنظام الإفصاح  

 )٥(  أو كان النقل بغرض غسل الأموال أو تمویل الإرھاب.
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یحظر غسل الأموال المتحصَّلة من الجرائم التالیة، وسواء وقعت ھذه الجرائم في داخل   )٦(    ۲-۱

 المملكة أو خارجھا: 

 جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة.  أ)

 جرائم الخطف والقرصنة.   ب)

 جرائم الإرھاب وتمویلھ.    ج)

 
بشأن حظْـر ومكافحة    ۲۰۰۱) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (۲۰۲۰) لسنة  ۲۹بموجب المرسوم بقانون رقم (استبُدل تعریف (أموال)  )  (۲

 غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 
 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.  ۲۰۰۱) لسنة ٤حكام المرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أ ۲۰۰٦) لسنة ٥٤أضیف بموجب القانون رقم ( )(۳
بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال    ۲۰۰۱) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۹بموجب المرسوم بقانون رقم (استبُدل   )(٤

 وتمویل الإرھاب 
 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.  ۲۰۰۱) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰٦) لسنة ٥٤أضیف بموجب القانون رقم ( )٥(
بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمویل   ۲۰۰۱) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ۲۰۱۳) لسنة  ۲٥أضیفت بموجب القانون رقم (  )٦(

 ویعاد ترقیم باقي فقرات المادة. الإرھاب.



 البیئة والمخلفات الخطرة.الجرائم المتعلقة بحمایة       د)

 الجرائم المتعلقة بالمفرقعات والأسلحة والذخائر.       ه)

جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظیفة أو النفوذ وجرائم الكسب       و)

 غیر المشروع. 

 بھا. جرائم السرقة وما في حكمھا والاحتیال وخیانة الأمانة وما یتصل      ز)

 جرائم الفجور والدعارة.    ح)

 جرائم الاعتداء على حقوق الملكیة الفكریة.     ط)

 )۷( جرائم التھرب من الضرائب.   ي)

المطلعین       ك) الأشخاص  وجرائم  قانوناً،  المقررة  للقواعد  بالمخالفة  المالیة  الخدمات  تقدیم  جرائم 

 والجرائم المتعلقة بمعلومات السوق.

 ائم الإتجار بالأشخاص.جر    ل)

 جرائم الإتجار بالآثار.      م)

أيُّ نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحریني أو أيٍّ من القوانین الأخرى والجرائم الواردة     ن)

 )۸(  في الاتفاقیات الدولیة والبروتوكولات الملحَـقة بھا التي تكون المملكة طرفاً فیھا.

یعد مرتكبا لجریمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال الآتیة وكان من شأنھ إظھار أن    )۹( ۲-۲

 - مشروع: مصدر ھذه الأموال 

متحصَّل من  أ) إجراء أیة عملیة تتعلق بعائد جریمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما یحمل على الاعتقاد بأنھ  

 أو من أي فعل یعد اشتراكاً فیھ. )  ۱- ۲جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة ( 

یتھ أو أي  جریمة أو مصدره أو مكانھ أو طریقة التصرف فیھ أو حركتھ أو ملكإخفاء طبیعة عائد   ب)

متحصَّل من جریمة من الجرائم  حق یتعلق بھ مع العلم أو الاعتقاد أو ما یحمل على الاعتقاد بأنھ  

      أو من فعل یعد اشتراكاً فیھ.) ۱- ۲المنصوص علیھا في الفقرة (

ل  متحصَّ اكتساب أو تلقى أو نقل عائد جریمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما یحمل على الاعتقاد بأنھ      ج)

 أو من أي فعل یعد اشتراكاً فیھ.) ۱- ۲من جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة ( 

 
بشأن حظْـر    ۲۰۰۱) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۹حذفت عبارة (الرسوم الجمركیة) بموجب المرسوم بقانون رقم ( )(۷

 ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 
بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال    ۲۰۰۱) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۹بموجب المرسوم بقانون رقم (  استبُدل  )(۸

 وتمویل الإرھاب. 
) ۲-۲)" بعبارة "متحصَل من نشاط إجرامي" أینما وردت في الفقرة (۱-۲استبُدلت عبارة "متحصَل من جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة (  )۹(

الأموال    بشأن حظر ومكافحة غسل  ۲۰۰۱) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (   ۲۰۱۳) لسنة  ۲٥) بموجب القانون رقم ( ۲من مقدمة المادة (
 وتمویل الإرھاب. 



متحصَّل من  الاحتفاظ بعائد جریمة أو حیازتھ مع العلم أو الاعتقاد أو ما یحمل على الاعتقاد بأنھ    د) 

   یھ.أو من أي فعل یعد اشتراكاً ف )  ۱- ۲جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة ( 

 - یعد شریكاً في جریمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال التالیة:   ۲-۳

 من أتلف أو أختلس أو أخفي أو زور مستنداً من شأنھ تسھیل كشف الجریمة أو مرتكبیھا.  كــل -أ 

من علم بقصد الجاني وقدم إلیھ تسھیلات أو معلومات تساعده على إخفاء جریمتھ أو تمكنھ من   كل  -ب 

 الھرب. 

یعُاقب بعقوبة جریمة غسل الأموال الواردة في ھذا القانون حتى ولو لم تثبت الإدانة في الفعل        ٤-۲

بالفعل الإجرامي الأصلي في ھذا الخصوص كل نشاط    الإجرامي الأصلي. إجرامـــي   ویقصد 

    تحصلت منھ بطریق مباشر أو غیر مباشر الأموال موضوع جریمة غسل الأموال.

یعُاقب بعقوبة مستقلة على كل من جریمة غسل الأموال والجریمة التي یشكلھا الفعـل الأصلي        ٥-۲

     الذي تحصلت منھ الأموال موضوع جریمة غسـل الأموال.

لأموال   بواسطة شخص اعتباري فان كل شخص طبیعي كان یعمل  إذا ارتكبت جریمة غسل ا      ٦-۲

وقت ارتكاب الجریمة لدیھ أو لحسابھ بأي صفة رسمیة یكون مرتكباً لذات الجریمة إذا توافر لدیھ  

 عنصر العمد أو الإھمال الجسیم.  

 : الارھاب وتمویلالجرائـم المـرتبطة بجـریمة غسـل الأمـوال      ۲-۷

الارھاب من أتى فعلاً من   وتمویلة من الجرائم المرتبطة بجریمة غسل الأموال  ـیما لجرـد مرتكبــیع

 - الآتیة: الأفعال 

كل من توافرت لدیھ من واقع مھنتھ أو نشاطھ أو أعمالھ أو وظیفتھ أو بأي طریق آخر معلومات     -أ  

 الوحدة المنفذة بھا.أو شبھات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال وتمویل الإرھاب ولم یبلغ 

من امتنع أو أعاق أو اعترض تنفیذ أي قرار تصدره الوحدة المنفذة أو أمر تستصدره من    كل  -ب  

 الارھاب.  وتمویلبشأن إجراءات التحقیق في جریمة من جرائم غسل الأموال  )۱۰( النیابة العامة 

طریق آخر معلومات   بأيھ أو  من توافرت لدیھ من واقع مھنتھ أو نشاطھ أو أعمالھ أو وظیفت  كل  -ج  

أو شبھات عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط والتحقیق في إحدى جرائم غسل الأموال و  

 تمویل الارھاب وقام بإفشائھا مما من شأنھ الأضرار بمصلحة التحقیق. 

 
)  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ۲۰۰٦) لسنة  ٥٤استبُدلت عبارة "النیابة العامة" بعبارة "قاضي التحقیق" أینما وردت بموجب القانون رقم (  )۱۰(

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال. ۲۰۰۱لسنة 



كل مَـن ساھم من الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین في الجرائم المنصوص علیھا في   یعاقـَب  ۲-۸

رة لھا، كما یعاقـَب على الشروع فیھا بالعقوبات   ھذه المادة بوصفھ فاعلاً أو شریكاً بالعقوبات المقرَّ

رة للجریمة التامة.  )۱۱(  المقرَّ

D;ÎÄ]Ÿ٢;C�\ÑÖ“ŸDLMC;
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تزید على مع عدم   إداریة لا  المختصة فرْض غرامة  للجھات  إداریة أشد،  بأیة غرامة  الإخلال 

خمسین ألف دینار ضد المؤسسات في حال مخالفتھا لأحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب ھذا 

 القانون. وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد المخالفات.

ظَـ والتَّـ الإداریة  الغرامة  فرْض  إجراءات  القانونیة  وتخضع  للأحكام  علیھا  والطَّـعْـن  منھا  م  لُّـ

الغرامة  بین  الجمْـع  ویجوز  الإداریة في كل جھة مختصة  العقوبات  أو  التأدیبیة  للمسئولیة  ـمة  المنظِّ

الإداریة وأیة عقوبة تأدیبیة أو إداریة أخرى تفرضھا تلك الجھات. ویحوز القرار الصادر بالغرامة 

رة بشأنھ أو بفوات مواعیدھا. الإداریة قوة السَّـنـَد   التنفیذي متى ما استـُنفِـدت طرق الطَّـعْـن المقرَّ

وفي حالة عدم وجود تنظیم قانوني لأحكام المسئولیة التأدیبیة أو العقوبات الإداریة فللجھة المختصة  

 بموجب ھذا القانون فرْض الغرامة الإداریة ویجوز لمن صدر ضده قرار بفرْض غرامة إداریة أن 

م من ھذا القرار خلال أربعة عشر یوماً من تاریخ إخطاره بھ أمام الجھة المختصة، على أن یتم  یتظلَّـ

م خلال أربعة عشر یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویـُعتبرَ مُـضِـيُّ ھذه المدة دون رد بمثابة   البت في التـّظَـلُّـ

م. ظَـلُّـ  رفْـض ضمني للتَّـ

مھ صراحةً أو ضمناً أن یطعن أمام المحكمة الكبرى المدنیة خلال ستین یوماً    ولمن رُفـِض تظلُّـ

بعد  إلا  الدعوى  تـُقبل  ولا  مرفوضاً  مھ  تظلُّـ اعتبار  تاریخ  من  أو  مھ  تظلُّـ برفْض  إخطاره  تاریخ  من 

م من القرار. ویحوز القرار الصادر بالغرامة الإداریة قوة السَّـنـَد التنفیذي بفوات میعاد التـّ م التـّظَـلُّـ ظَـلُّـ

م منھ، أو بانقضاء مدة الطعن المشار إلیھا ما لم تأمر المحكمة بوقْـف تنفیذه.  دون التـّظَـلُّـ
;

;

 
بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال    ۲۰۰۱) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (   ۲۰۲۰) لسنة  ۲۹ضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (أ) (۱۱

 وتمویل الإرھاب. 
بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال    ۲۰۰۱) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (   ۲۰۲۰) لسنة  ۲۹أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم () (۱۲

 وتمویل الإرھاب. 
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یعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا یقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة  )۱۳( ۳-۱

ألف دینار ولا تجاوز خمسمائة ألف دینار، كل مَن جمَع أو أعطى أو خصَّص أملاكاً أو أموالاً أو  

ھا داخل عائداتھا لجمعیة أو جماعة أو منظمة أو ھیئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرھابیاً، یكون مق رُّ

البلاد أو خارجھا، أو لأحد المنتمین إلیھا، أو قام لمصلحتھا بأیة عملیة، أو قدَّم لھا دعماً أو تمویلاً  

 بأیة وسیلة، وكان یعلم بممارستھا لنشاط إرھابي. 

ویعاقَب بذات العقوبة كل مَن جمَع أو أعطى أو خصَّص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتھا لفرد أو مجموعة  

الأفراد داخل البلاد أو خارجھا، یمارسون نشاطاً إرھابیاً، أو قام لمصلحة أيٍّ منھم بأیة عملیة،    من

 أو قدَّم لأيٍّ منھم دعماً أو تمویلاً بأیة وسیلة، وكان یعلم بممارستھم لنشاط إرھابي.  

اً أو أموالاً أیاً كان نوعھا ویعاقَب بذات العقوبة كل مَن تسََلَّم مباشرة أو بالواسطة بأیَّة طریقة كانت أملاك

 مِن أيٍّ من ھؤلاء الأفراد أو تلك الجھات للمحافظة علیھا أو استغلالھا لمصلحة أيٍّ منھم. 

رة  ویعاقَب على الشروع في أيٍّ من الجرائم المنصوص علیھا في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقرَّ

 للجریمة التامة.  

لا تزید على ســـبع ســـنین والغرامة التي لا تتجاوز ملیون دینار كل من  یعاقب بالســـجن مدة    )۱٤(  ۳-۲

 .ارتكب أو شرع أو اشترك في ارتكاب جریمة من جرائم غسل الأموال

نین والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دینار في أي           جن مدة لا تقل عن خمس سـ وتكون العقوبة السـ

 - :الآتیةمن الحالات 

 .ارتكب الجاني الجریمة من خلال عصابة منظمة  إذا -أ 

  .إذا ارتكب الجاني الجریمة مستغلاً لسلطاتھ أو نفوذه من خلال مؤسسة -ب 

بقصـــد إظھار المال المتحصـــل من نشـــاط إجرامي أنھ من مصـــدر   ارتكب الجاني الجریمة  إذا -ج

 مشروع.

 
بشأن حظر ومكافحة    ۲۰۰۱) لسنة  ٤) من المرسوم بقانون رقم (۳بتعدیل المادة (   ۲۰۱۷) لسنة  ۳٦) بموجب المرسوم بقانون رقم (۱-۳(البند    استبُدل  )۱۳(

 غسل الأموال وتمویل الإرھاب. 
بتعدیل بعض أحكام المرسوم    ۲۰۰٦) لسنة  ٥٤) بموجب القانون رقم (۸-۳) حتى (۲-۳) لتصبح (۳) من المادة (۷-۳) حتى (۱-۳یعاد ترقیم الفقرات (  )۱٤(

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.  ۲۰۰۱) لسنة ٤بقانون رقم (



مع عدم الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة یـُحكَـم على كل مَـن ارتكب أیة جریمة من الجرائم    )۱٥(  ۳-۳

رة بمصادرة الأموال موضوع الجریمة   المنصوص علیھا في ھذا القانون بالإضافة للعقوبة المقرَّ

 أموال مملوكة لھ مساویة في القیمة للأموال موضوع الجریمة.أو أیة 

وعلى القاضي أن یحكم بمصادرة الأموال حال انقضاء الدعوى الجنائیة لوفاة المتھم والتي قام الدلیل 

ـلھا من الجریمة.    على تـَحَـصُّ

رة في  عدم الإخلال بمسئولیة الشخص الطبیعي، یعاقـَب الشخص الاعتباري بالغرامة    مع  ٤-۳ المقرَّ

ھذا القانون إذا ارتـُكِـبت أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا فیھ باسمھ أو بواسطتھ أو لحسابھ،  

مع مصادرة الأموال موضوع الجریمة أو أیة أموال مملوكة لھ مساویة في القیمة للأموال موضوع 

 )۱٦(الجریمة.

تتجاوز خمسین ألف دینار أو بإحدى ھاتین یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا   ٥-۳

 الارھاب.   وتمویلالعقوبتین كل من ارتكب جریمة من الجرائم المرتبطة بجریمة غسل الأموال 

أو   ٦-۳ بالحبس  القانون  ھذا  بموجب  الصادرة  القرارات  أو  اللوائح  أحكام  یخالف  مَـن  كل  یعاقـَب 

 )۱۷(بالعقوبتین معاً. بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دینار أو 

المنصوص   تسري  لا  ۳-۷ المدة  العقوبة بمضي  الجنائیة وسقوط  الدعوى  بانقضاء  الخاصة  الأحكام 

علیھا في قانون أصول المحاكمات الجزائیة أو أي قانون آخر على الجرائم والعقوبات المنصوص  

 علیھا في ھذا القانون. 

كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة المنفذة عن جریمة    یعفي من العقوبات المقررة في ھذا القانون ۳-۸

فإذا حصل الإبلاغ بعد علم الوحدة المنفذة بالجریمة    بھا،غسل الأموال وتمویل الإرھاب قبل علمھا  

 تعین أن یوصل الإبلاغ فعلا ً إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال. 

  

 
بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال   ۲۰۰۱) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة ۲۹بموجب المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت) (۱٥

 وتمویل الإرھاب. 
كافحة غسْـل الأموال  بشأن حظْـر وم ۲۰۰۱) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۲۹بموجب المرسوم بقانون رقم ( استبُدلت  )(۱٦

 وتمویل الإرھاب. 
بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال   ۲۰۰۱) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۲۹بموجب المرسوم بقانون رقم ( استبُدلت  )(۱۷

 وتمویل الإرھاب. 
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الارھاب،   وتمویللجنة وضع سیاسات حظر ومكافحة غسل الأموال   )۱۸(یعین وزیر الداخلیة        ۱-٤

 وذلك بالتنسیق مع الجھات المختصة.  

 وتختص اللجنة على وجھ الخصوص بما یلي:    ۱۹ ۲-٤

ـمة لعملھا. وضْـع -أ  الإجراءات المنظِّ

 تطویر السیاسات العامة بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. دراسة -ب 

 دراسة القواعد الإرشادیة للإبلاغ عن العملیات المشتبھ فیھا بالتنسیق مع الجھات المختصة.  -ج

لتقدیم    دراسة   -د  الإرھاب  وتمویل  الأموال  غسْـل  مجال  في  والإقلیمیة  العالمیة  التطورات  ومتابعة 

 صیات بشأن تطویر القواعد الإرشادیة واقتراح التعدیلات المناسبة في القانون.التو

التنسیق مع الجھات المختصة بھدف تنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غیر المشروع في   -ـھ

ت  المخدرات والمؤثـِّرات العقلیة، والاتفاقیة العربیة لمكافحة الإتجار غیر المشروع في المخدرا

لمكافحة  المتحدة  الأمم  واتفاقیة  الإرھاب،  تمویل  لقمْـع  الدولیة  والاتفاقیة  العقلیة،  والمؤثـِّرات 

ـلین لھا، وغیر ذلك من الاتفاقیات والمواثیق   الجریمة المنظَّـمة عبر الوطنیة والبروتوكولین المكمِّ

توصی من  یصدر  ما  ومراعاة  بھا،  المعمول  الصلة  ذات  والقرارات  ات عن مجموعة والأنظمة 

 العمل المالي لمكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب.

 ) ومتابعة أیة مستجدات في ھذا الشأن.NRAإعداد مقترح متطلبات التقریر الوطني للمخاطر (  -و

 التنسیق مع الجھات المختصة لإعداد الإحصائیات والمعلومات والبیانات الوطنیة ذات الصلة.  -ز

التوصیا -ح عن تقدیم  الصادرة  القرارات  وتنفیذ  تطبیق  وقواعد  وإجراءات  آلیات  بتنظیم  المتعلقة  ت 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة بشأن منْـع وقمْـع  

المتعلقة  وكذلك  وتمویلھا،  الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار  ووقْـف  وقمْـع  ومنْـع  وتمویلھ  الإرھاب 

 ئم الإرھاب الوطنیة، والقرارات ذات الصلة وما یرتبط بھا من التزامات. بقوا 

 
بتعدیل بعض    ۲۰۱۸) لسنة  ٥۷) بموجب المرسوم بقانون رقم (۱۲) و( ٤استبُدلت عبارة "وزیر الداخلیة" بعبارة "وزیر المالیة" أینما وردت في المادتین (  )۱۸(

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.  ۲۰۰۱) لسنة ٤أحكام المرسوم بقانون رقم (
بشأن   ۲۰۰۱) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۲۹) بموجب مرسوم بقانون رقم (۲-٤استبُدلت الفقرة ( ۱۹

   مویل الإرھاب.حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وت



ترفع اللجنة إلى وزیر الداخلیة مقترحاتھا وتوصیاتھا طبقاً لأحكام ھذه الفقرة، وتقاریر دوریة بنتائج   -ط

   أعمالھا.

 أن تستعین بأیة جھة تراھا مناسبة. في سبیل أداء عملھا یجوز للجنة    ۳-٤

 - من بین اختصاصاتھا الآتي:  ویكون المنفذة،یعین وزیر الداخلیة الوحـدة    ٤-٤

غیر المشروع للأموال عبر الحدود    والنقلالإرھاب    وتمویلالبلاغات عن جرائم غسل الأموال    تلقى  -أ  
 والجرائم المرتبطة بھا.  ) ۲۰(

ل وتمویل الإرھاب والنقل غیر  اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في جرائم غسل الأموا  -ب  

 )۲۱( المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم المرتبطة بھا.

 الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي الواردة في أحكام ھذا القانون.  تنفیذ  -ج

 وتمویلالقرارات والأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال  تنفیذ  -د 

 الارھاب والنقل غیر المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم المرتبطة بھا. 

إجراءات     ۲۲ ٥-٤ بشأن  اللازمة  القرارات  المنفِّـذة  الوحدة  مع  بالتنسیق  المختصة  الجھات  تـُصدِر 

ة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب والنقل غیر المشروع للأموال عبر الحدود بما حظْـر ومكافح

 في ذلك الآتي: 

التقاریر المنتظمة من المؤسسات بشكل دقیق ومتكامل یحتوي على كافة المعلومات والتفاصیل         -أ

بغض النظر عن   -بما في ذلك محاولات إجراء العملیات    -اللازمة بشأن العملیات المشتبھ فیھا  

 قیمتھا.  

  -بما في ذلك محاولات إجراء العملیات   -المؤسسات بالإبلاغ فوراً عن أیة عملیات مشتبھ فیھا    قیام  -ب 

 بشكل دقیق ومتكامل یحتوي على كافة المعلومات والتفاصیل اللازمة بغض النظر عن قیمتھا. 

ق من تلك الھویة.  -ج  إثبات المؤسسات لھویة عملائھا والمنتفعین من عملائھا والتحقُّـ

 طلبات الإبلاغ الداخلیة لدى المؤسسات.مت -د 

 
) بموجب القانون رقم ٤) بالمادة (٥-٤) و(٤-٤أضیفت عبارة "وتمویل الإرھاب والنقل غیر المشروع للأموال عبر الحدود" أینما وردت في الفقرتین (  )۲۰(
 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.  ۲۰۰۱) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰٦) لسنة ٥٤(
 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.  ۲۰۰۱) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰٦) لسنة ٥٤قم (بموجب القانون ر استبُدل )۲۱(

بشأن حظْـر   ۲۰۰۱) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۲۹استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۲۲
 .ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب



لدى   -ه توفرھا  اللازم  العملیة  والخبرات  الأكادیمیة  المؤھلات  فیھا  بما  التنظیمیة  الاشتراطات  كافة 

العاملین في المؤسسات الذین یتوَلَّون مسئولیة الإبلاغ عن العملیات المشتبھ فیھا، وذلك بما یكفل  

   العملیات.ملة عن ھذه قیامھم بإرسال تقاریر دقیقة ومتكا

 )۲۳( ملغاة      ٦-٤
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 تلتزم المؤسسات بما یلي: 

الاحتفاظ لمدة خمس سنین بعد انتھاء العملیة بنسخة من مستندات الھویة لكل متعامل حسب ما          -أ

 یحدَّد في اللوائح والقرارات الصادرة بموجب ھذا القانون.

بسجـل دقیق ومتكامل یحتوي على كافة المعلومات والتفاصیل اللازمة لكل عملیة جدیدة   الاحتفـاظ  -ب 

لمدة خمس سنین بعد انتھاء العملیة التي    - بما في ذلك محاولات إجراء العملیات    -أو غیـر متصلة  

 تم تسجیلھا أو محاولة إجرائھا? بغض النظر عن قیمتھا. 

ـذة والجھات المختصة فوراً بشكل دقیق ومتكامل یحتوي على كافة المعلومات  إبلاغ الوحدة المنفِّ      -ج

یشتبھ فیھا الموظف المختص عـن   -بما في ذلك محاولة إجرائھا    -والتفاصیل اللازمة بأیة عملیة  

 طبیعة الأشخاص المتعاملین أو طبیعة العملیة أو أیة ظروف أخرى بغض النظر عن قیمتھا. 

 مستندات أو معلومات أو مساعدة إضافیة تطلبھا الوحدة المنفِّـذة أو الجھات المختصة. تقدیم أیة       -د 

الالتـزام بتوجیھات الجھات المختصة فیما یختص بوضْـع وتطبیق سیاسات وإجراءات ووسائل          -ه

ـل الرقابة الداخلیة بما في ذلك تحدید موظفي التطبیق والرقابة على مستوى الإدارة لمكافحة غسْ 

الأموال وتمویل الإرھاب، ووضْـع قواعد للتدقیق تتیح تقییم تلك الإجراءات والسیاسات ووسائل  

 الرقابة الداخلیة. 

 التعاون مع أیة جھة حكومیة بما في ذلك الوحدة المنفِّـذة.     -و

 وضْـع وتطبیق إجراءات التدقیق لضمان الالتزام بأحكام ھذه المادة.     -ز

 حظْـر فتـْح أو الاحتفاظ بأیة حسابات سریة أو وھمیة أو مجھولة.     -ح

 
 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.  ۲۰۰۱) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰٦) لسنة ٥٤ت بموجب القانون رقم (ألغی  )۲۳(

بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال    ۲۰۰۱) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۹بموجب المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت۲٤
 لإرھاب. وتمویل ا



تطبیق السیاسات والإجراءات الكفیلة بمكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب، بما فیھا المنظَّـمة    -ط

لتبادل المعلومات الخاصة بالعنایة الواجبة تجاه العملاء وإدارة المخاطر وتحلیل التقاریر وإقامة 

البرامج التدریبیة ووضْـع نـُظُـم رقابة داخلیة وإجراءات تضمن سریة المعلومات، والتي تسري  

على كافة الشركات في المجموعة التجاریة بما فیھا الفروع والشركات التابعة لھا والمرتبطة بھا  

المختص الجھات  عن  الصادرة  القرارات  وِفْـق  وذلك  خارجھا،  أو  المملكة  داخل  كانت  ة سواءً 

 المتعلقة في ھذا الشأن.  

D;ÎÄ]ŸP;�\ÑÖ“Ÿ;CDMPC;
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للوزیر    ویجوزإدخال الأموال إلى الدولة أو إخراجھا منھا مكفول لجمیع المسافرین وفقا للقانون، 

أن یحدد بقرار منھ الحد الأقصى للأموال التي یسمح بإدخالھا إلى الدولة   )۲٦(  الجماركالمعني بشئون  

أو بإخراجھا منھا دون الحاجة إلى الإفصاح عنھا، ویخضع ما زاد عن الحد الأقصى في حالة صدور 

بناءً على  )  ۲۷(  الجماركقرار بتحدیده إلى نظام الإفصاح الذي یصدر بقرار من الوزیر المعني بشئون  

 ن لجنة وضع سیاسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب. اقتراح م

;ÎÄ]ŸDQC;

 -التحقیـق: إجـراءات      ۱-٦

یجوز للوحدة المنفذة إذا توافر لدیھا دلائل عن ارتكاب شخص أو شروعھ أو اشتراكھ في جریمة من  

من  أي  تنفیذ  بشأن  العامة  النیابة  من  أمراً  تستصدر  أن  الإرھاب  وتمویل  الأموال  جرائم غسل 

   -الآتیة: الإجراءات 

سلیم أیة مستندات أو سجلات أو أوراق  المتھم أو غیره سواء كان شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً بت  إلزام  -أ  

 أو تقدیم أیة معلومات تفید التحقیقات.

 الأماكن العامة أو الخاصة لضبط أیة أشیاء أو مستندات أو سجلات تفید التحقیقات.  دخول -ب 

 
 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.  ۲۰۰۱) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰٦) لسنة ٥٤أضیفت بموجب القانون رقم ( )۲٥(
بتعدیل بعض أحكام المرسوم    ۲۰۱۸) لسنة  ٥۷استبُدلت عبارة "الوزیر المعني بشئون الجمارك" بعبارة " لوزیر المالیة" بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۲٦(

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.  ۲۰۰۱) لسنة ٤بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام المرسوم    ۲۰۱۸) لسنة  ٥۷بارة " وزیر المالیة" بموجب المرسوم بقانون رقم (استبُدلت عبارة "الوزیر المعني بشئون الجمارك" بع  )۲۷(

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.  ۲۰۰۱) لسنة ٤بقانون رقم (



ظ ومنْـع التصرف أو الإدارة بالنسبة لأیة أموال تخضع للمصادرة أو أیة أموال مملوكة   -ج   حَـفُّـ التَّـ

 )۲۸(  القانون.اویة في القیمة للأموال موضوع الجریمة وِفْـق أحكام ھذا مس

 حظر تحویل تلك الأموال. -د 

یجوز للوحدة المنفذة في حالة الخشیة من التصرف في الأموال محل الجریمة أن تأمر بالتحفظ       ۲-٦

ویجوز    علیھا مع عرض الأمر على النیابة العامة خلال ثلاثة أیام من تاریخ صدور ھذا الأمر.

ابقة  التظلم لدى المحكمة المختصة من أي من الأوامر المذكورة في الفقرة السلكل ذي مصلحة  

تاریخ صدور   من  یوماً  حتى    الأمر،خلال خمسة عشر  نھائیاً  التظلم  في  المحكمة  قرار  ویكون 

 یفصل في موضوع الدعوى الجزائیة أو یتم التصرف فیھا.

;ÎÄ]ŸDRC;
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أو   العامة  النیابة  أمام  الاحتجاج  مؤسسة  لأیة  یجوز  لا  القانون  ھذا  أحكام  تطبیق  المحكمة  عند 

 المختصة بمبدأ سریة الحسابات وھویة العملاء أو المعلومات المسجلة طبقاً لأحكام أي قانون آخر. 

;ÎÄ]ŸDSC;
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في حالة طلب دولة أجنبیة معلومات محدَّدة تتعلق بعملیات مشتبھ فیھا أو أشخاص طبیعیین         )۱(۸

أو اعتباریین متورطین في تلك العملیات أو في تحقیق أو اتھام بشأن جریمة غسْـل الأموال وتمویل  

اب التي تحول الإرھاب، على الوحدة المنفِّـذة أن تقوم بتنفیذ الطلب، أو إبلاغ الدولة الأجنبیة بالأسب

دون الاستجابة لطلبھا أو أيِّ تأخیر في تنفیذه، ولا یخل ذلك بترتیب الأولویات في الطلبات الواردة 

 )۲۹(  عاجلة.بصفة  

أن تستصدر أمراً من النیابة العامة    أجنبیة،استجابة لطلب من دولة    المنفذة،یجــوز للوحدة        )۲(   ۸

 - بالآتي:

   إذن بتفتیش أیة أماكن أو أشخاص لضبط أي مستند أو مادة أو أي شيء.   -أ

 
بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال    ۰۱۲۰) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۹بموجب المرسوم بقانون رقم ( استبُدل )۲۸( 

 . وتمویل الإرھاب
بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال   ۲۰۰۱) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۲۹دلت بموجب المرسوم بقانون رقم (تبُاس )(۲۹

 وتمویل الإرھاب. 



آخر یمكن أن یساعد على التعرف على أیة أموال ومكان   ءشيتسلیم الوحدة المنفذة أي مستند أو أي    -ب 

أي    وكمیتھا،وجودھا   أو  مستند  أي  على  التعرف  ومكان  آ  ءشيأو  الأموال  بتحویل  یتصل  خر 

وكذلك المعلومات المتوفرة حول أیة   الطـلب،یكون في حیازة أو ملكیة الشخص موضوع    وجوده،

 عملیة قام بھا ذلك الشخص أو تم القیام بھا لمصلحتھ خلال الفترة التي تحددھا النیابة العامة.

 الأمر،المسمى في الطلب لمدة یحددھا    على الأموال التي تكون في ملكیة أو حیازة الشخص   التحفظ  -ج

حول ملكیتھا أو أیة مصلحة فیھا أو في    أي نزاعوإدارة الأموال أو التصرف فیھا لغرض إنھاء  

 ولسداد أیة مصروفات. منھا،أي جزء 

بناء على طلب مقدم من دولة أجنبیة مصحوب بأمر صادر من إحدى محاكمھا إلى شخص         )۳(۸

ن یقضي بأن یسلم نفسھ أو مستند أو مادة في حیازتھ أو ملكیتھ إلى الدولة مقیم في دولة البحری 

 الأجنبیة  

یجوز للوحدة المنفذة أن تستصدر أمراً من   الدولة،لأغراض تتعلق بمجریات تحقیق تجریھ تلك  

 المحكمة إلى ذلك الشخص بنفس محتوى الأمر المرفق بطلب الدولة الأجنبیة. 

  المادة، لعامة إجراءات سماع الشخص المشار إلیھ في الفقرة السابقة من ھذه  تتولى النیابة ا       )٤(۸

 وتقوم الوحدة المنفذة بإرسال المحضر إلى الدولة الأجنبیة.

للوحدة المنفذة فیما یتصل بإجراءات جریمة غسل الأموال وتمویل الإرھاب أن تستصدر        )٥(۸

مستند أو أي    أيفي دولة أجنبیة بأن یسلم نفسھ أو    أمراً من النیابة العامة موجھ إلى شخص متواجد 

أو إلى المحكمة المختصة في الدولة الأجنبیة بموافقة     العامة،في حیازتھ أو ملكیتھ إلى النیابة    ءشي

 تلك الدولة.

أن یأمر بتسلیم كل أو جزء من الأموال المصادرة طبقـاً لأحكام ھذا   )۳۰(یجوز لوزیر العدل         )٦(۸

 القانون إلى دولـة أجنبیة أو مشاركتھا في تلك الأموال. 

یجوز تشكیل فرق بحث أو إجراء تحقیقات مشتركة مع دولة واحدة أو أكثر بناءً على ترتیبات       )۷(۸

دة الأطراف. ویُ  ـصدِر مجلس الوزراء قراراً بتحدید الجھات التي تعاون أو اتفاقات ثنائیة أو متعدِّ

 )۳۱(  یجوز لھا ذلك والإجراءات الواجب اتـِّباعھا.

 
بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم   ۲۰۰٦) لسنة ٥٤عبارة "وزیر العدل" بعبارة "وزیر العدل والشئون الاسلامیة" بموجب القانون رقم ( ستبُدلتا ) ۳۰(
 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.   ۲۰۰۱) لسنة ٤(

بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال    ۲۰۰۱) لسنة  ٤(  بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۹أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )(۳۱
 . وتمویل الإرھاب



;ÎÄ]ŸDTC;
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العام یجوز للوحدة المنفذة والجھات المختصة بدولة البحرین تبادل المعلومات ذات الطابع         )۱(۹

   فیما یتعلق بجریمة غسل الأموال وتمویل الإرھاب. الأجنبیة،الجھات المختصة في الدول  مع

أن توفر   أجنبیة،استجابة لطلب مناسب من الجھات المختصة في دولة    المنفذة،یجوز للوحدة         )۲(۹

أو   الطبیعیین  الأشخاص  أو  فیھا  المشتبھ  العملیات  حول  المحددة  المعلومات  لھا  المنفذة  الوحدة 

الاعتباریین المتورطین في تلك العملیات أو في التحقیق أو الاتھام بشأن جریمة غسل الأمـــوال 

 وتمویل الإرھاب. 
;;;;

;
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) یجوز للنیابة العامة، عند صدور أمر بالتحفظ على الأموال أو الممتلكات، أن تأمر بتخصیص  ۱( ۱۰

 أیة مبالغ للشخص المسمى في الطلب في حدود الإعاشة المناسبة لھ ولأسرتھ. 

عقد علم أحد أطرافھ أو كان  ) مــع عــدم الإخـــلال بحقــوق الغــیر حــسن النیة یقع باطلاً أي  ۲( ۱۰

لدیـــھ ما یحمل على العلم أن دولة البحرین ستضار بسبب ھذا العقد في استرداد حقوقھا المالیة 

 طبقاً لأحكام ھذا القانون.  

) لا تسأل أیة مؤسسة أو أي من موظفیھا مدنیاً أو جزائیاً بسبب أداء التزاماتھم بموجب أحكام  ۳( ۱۰

 ئح أو قرارات صادرة بموجبھ.  ھذا القانون أو أیة لوا

فیما یتعلق    بھا تنفیذ ) لا تسأل الجھات المناط  ٤( ۱۰ أو جزائیاً  أحكام ھذا القانون أو موظفوھا مدنیاً 

 بتطبیق أحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبھ.

یعد دفاعاً عن الجرائم الواردة في ھذا القانون كون المتھم ممنوعاً من الإدلاء بالمعلومات    ) لا٥( ۱۰

 المتوفرة لدیھ بشأن الجریمة أو الاشتباه فیھا, سواء كان سبب المنع القانون أو غیر ذلك.



تعیین  إصدار أمرھا ب  -بحسب الأحوال    -) للنیابة العامة أو المحكمة المختصة عند نظر الدعوى  ٦( ۱۰

المختصة  الجھات  مع  بالتنسیق  العدل  وزیر  ویـُصدِر  علیھا.  ظ  المتحفَّـ الأموال  لإدارة  مدیر 

 )۳۲( القرارات اللازمة لتنظیم القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

یلتزم الأشخاص الطبیعیون والاعتباریون بتطبیق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع    )۷( ۱۰

تح المتحدة  وتمویلھ للأمم  الإرھاب  وقمْـع  منْـع  بشأن  المتحدة  الأمم  میثاق  السابع من  الفصل  ت 

بتطبیق   وكذلك  تأخیر،  دون  فوراً  وتمویلھا  الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار  ووقْـف  وقمْـع  ومنْـع 

القرارات الصادرة بشأن قوائم الإرھاب الوطنیة، وذلك كلھ وِفْـقاً للآلیات والإجراءات والقواعد 

 )۳۳( صدر بتحدیدھا قرارات من مجلس الوزراء.التي ت
;

;
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تعتبر جریمة غسل الأموال وتمویل الإرھاب من بین الجرائم التي یجوز بموجبھا تبادل المجرمین 

علیھا   صادقت  التي  الدولیة  والاتفاقیات  بھا  المعمول  القوانین  لأحكام  طبقاً  ومبدأ   الدولة،وتسلیمھم 

 المعاملة بالمثل. 

;ÎÄ]ŸDLM;C;
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اللوائح والقرارات اللازمة لعمل  ،  ، بالتنسیق مع الجھات المختصة۳٤یصدر وزیر الداخلیة      )۱( ۱۲

 وتعدیل الجدول المرافق لھذا القانون.  القانون،اللجنة المنصوص علیھا في المادة الرابعة من ھذا 

لعمل الوحدة    والقرارات اللازمةیصدر وزیر الداخلیة بالتنسیق مع الجھات المختصة اللوائح       )۲( ۱۲

 المنفذة.

 

 

 
بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال    ۲۰۰۱) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (   ۲۰۲۰) لسنة  ۲۹أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم () (۳۲

 وتمویل الإرھاب. 
بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال   ۲۰۰۱) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰لسنة ) ۲۹أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )(۳۳

 . وتمویل الإرھاب
) لسنة  ٥۷) بموجب المرسوم بقانون رقم (۱۲) و(٤استبُدلت عبارة "وزیر الداخلیة" بعبارة "وزیر المالیة" أینما وردت في المادتین ( ۳٤

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.  ۲۰۰۱) لسنة ٤مرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام ال ۲۰۱۸
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الوزراء   یخصھ    كل  - على  الجریدة   القانون،ھذا    تنفیــذ   -فیما  في  نشره  تاریخ  من  بھ  ویعمل 

 الرسمیة.
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الإقــــــــــراض (بما في ذلك الإقراض الشخصي وقروض الرھن) والوكالة التجاریة بالرجوع أو    -۱

 بدونھ, والمعاملات التجاریة والمالیة بما فیھا التعامل في السندات والأوراق المالیة.

 التأجیر التمویلى.   -۲

 س المال المخاطر.رأ   -۳

 خدمات تحویل الأموال.  -٤

 إصدار وإدارة وسائل الدفع (بطاقات الائتمان, الشیكات السیاحیة, والشیكات المصرفیة).  -٥

 الضمانات والالتزامات.  -٦

 -الاتجار لحسابھا أو حساب العملاء في:  -۷

 الإیداع, الخ).الأوراق المالیة (الشیكات, الكمبیالات, شھادات   -       

 العملات الأجنبیة.   -       

 الخیارات والمستقبلیات المالیة.  -       

 عملیات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والمشتقات المالیة الأخرى.  -       

 الأدوات القابلة للتحویل.  -       

 ضمان إصدار الأسھم والمشاركة في إصدارھا.  -۸

 أعمال السمسرة.  -۹

 عملیات الاستثمار. -۱۰

 قبول الودائع. -۱۱

 عملیات التأمین.  -۱۲

 المعاملات العقاریة.  -۱۳

 التعامل في سبائك الذھب. -۱٤

 الوساطة المالیة.  -۱٥

 المحامـاة.  -۱٦

 تـدقیـق الحسـابـات.   - ۱۷
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